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  ملخص
ح من عملية الإصلا كجزء هامإصلاح العملة وإعادة هيكلتها  مدى أهمية  إلىشارة إلى الإ1دف هذه الدراسة        

وفي ظل التراجع المستمر لقيمة الدينار الجزائري حيث  ي،الإقتصادخطوة مهمة من خطوات الإصلاح وكالنقدي 
فكرة تصاعدت أصوات بعض الخبراء المنادية ب ي للبلد نتيجة انخفاض عائدات النفط،الإقتصادواضطراب الوضع 

عادة دمجها إأموال السوق الموازية و استرجاع  إطلاق دينار جديد من شأنهمن الدينار و  الأصفارتغيير العملة بحذف 
 إلىاسة وهو ما 1دف الدر   إعادة ثقة الجمهور لها.اء العملة الوطنية قوة اقتصادية و إعطو  ية،الإقتصادفي العجلة 

ء الخبراء بين مؤيد رانتيجة مفادها انقسام آ إلىحيث توصلنا  من خلال اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، توضيحه،
لي من دراسة الباحثة الأمريكية لينا موس إلىلك ذاف المرجوة منها وبين معارضين لها مستندين في للفكرة والأهد

 هي غير الظروف الواجبة لتغيير العملة في الدول والتيو  يةالإقتصادجامعة كارولينا والتي وضعت شروط حول البيئة 
 . متوفرة في الجزائر حسب رأيهم

 مكاتب الصرف. ،الأصفارحذف  تغيير العملة، ،دينار جزائري ،اصلاح نقدي كلمات مفتاحية:

  .JEL : E59 ،F31تصنيف

Abstract  
    This study aims at pointing out the importance of currency reform and 
restructuring as an important part of the monetary reform process and as a necessary 
step in economic reforme, by confronting the opinions of   the supporters and 
opponents of it, based on the study of Lina Mosley, which set conditions on the 
economic environment and the circumstances of the change of currency in countries. 
Keyes words: Monetary reform, Algerian dinar, Redenomination, Delete zeros, 
Exchange offices. 
JEL Classification : E59, F31. 
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  مقدمــة

كلت الأزمة حيث ش الجزائري مرحة انتقالية من اقتصاد مخطط مركزي نحو اقتصاد السوق، الإقتصادلقد عرف       
طلب الأمر الذي ت ية الكلية،الإقتصادبينت بوضوح هشاشة التوازنات  لهذا التغيير والحافز الأول  1986النفطية لعام 

ات المؤسس إلىالتي كانت في البداية ذاتية دون اللجوء   ية و المالية و النقدية والإقتصادالقيام بجملة من الإصلاحات 
عدم و  ،ارتفاع حجم المديونية الخارجية ية كارتفاع مستوى التضخم،الإقتصادمع استمرار تفاقم الأوضاع   الدولية،

كن أمام السلطات الوطنية سوى ي، لم يالإقتصادفي معدلات النمو  ضانخفا و استقرار سعر صرف العملة الوطنية،
 ية،الإقتصاد تالنقد الدولية لتنفيذ برامج إصلاح أكثر عمق شملت جميع القطاعات و المتغيرا تالتوجه نحو مؤسسا
التجارة الخارجية  ،تحرير الأسعار المنظومة المصرفية، سعر الفائدة، ميزان المدفوعات، نظام الصرف، السياسة النقدية،

القيود  والتي فرضت على الجزائر إجراء تخفيضات متتالية على الدينار وفك وهذا في ظل اتفاقيات التمويل المشروطة.
ة في يوازنات الخارجالاسمية والحقيقية  للدينار واسترجاع الت ة المفروضة عليه في محاولة لتقليص الفارق بين القيمةيالإدار 

القوة  ضاجتماعي بانخفالاالأمر الذي انعكس سلبا على الوضع  ظل اقتصاد يعتمد على النفط أساس لصادراته،
  نتيجة هذه التخفيضات . نللمواط ةالشرائي

ثر ك أدنى مستويا1ا، إلىستمر في قيمة العملة الم الانخفاضو  2014ومع أزمة تراجع أسعار النفط الأخيرة في جوان 
دينار  من العملة وإدراج الأصفارالجزائري من أزمته والذي تمثل في حذف  الإقتصادالحديث حول مقترح لإخراج 

  جديد من شأنه أن يعيد للعملة الوطنية قو1ا ويسترجع أموال السوق الموازية لتعويض تراجع عائدات النفط .
  :للموضوع ن صياغة الإشكالية التاليةومن هنا يمك  
لإعادة ل الأمثل الجـزائري ؟ وهل يعتبر الح الإقتصادتغيير العملة في  و الأصفار هـــــل يمكن تطبيق مقترح حـذف  

  ؟الثقة للعمــــلة الوطنية

ة، تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي باعتباره الأسلوب الأنسب للدراس وللإجابة على الإشكالية المطروحة     
 :الموضوع من خلال المحاور التاليةقمنا بمعالجة حيث 

  . الأصفار: الإطار النظري لإصلاح العملة وحذف  المحور الأول

   .: الإصــلاح النقدي و المصرفي في الجزائــــــــــرالمحور الثاني

  من الدينار. الأصفار: سعر الصرف في الجزائر و مقترح حذف الثالثالمحور 
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  الأصفارالإطار النظري لإصلاح العملة وحذف . 1

1،وجود الدولة بكل مقوما1ا التقليدية على المستوى الدولي –بصفة مؤكدة  –تترجم العملة    
ولمعظم البلدان عملتها  

2الوطنية.الخاصة �ا وهي جزء مهم من هويتها 
ي باعتبارها أحد الإقتصادفالعملة تلعب دورا هاما في النشاط  

ة من خلال وظائفها يالإقتصادية الهامة التي تستخدمها السلطات بغرض تحقيق أهداف السياسة الإقتصادالمتغيرات 
داة من أدوات أو  عامل من عوامل الإنتاج مخزن للقيمة، وسيط للتبادل، مقياس للقيمة، الكلاسيكية المتمثلة في:

 .السياسة النقدية

 تشير واحدة من طرق الإصلاح النقدي والتي الأصفارتعد عملية تغيير العملة أو حذف  مفهوم تغيير العملة:. 1.1
 لأصفاراعملية تغيير وحدة نقد جديدة محل وحدة نقدية قديمة بنسبة استبدال معينة. ويحقق ذلك عن طريق إزالة  إلى

وذلك �دف تصحيح الاختلال الواضح في هيكل العملة  اليسار. إلىالمراتب العشرية  عمن العملة أو نقل بض
.لتعزيز مصداقية العملة المحلية والتسعير،

ان لا ففي بعض الأحي وتغيير عملة وطنية هو قرار سياسي بدرجة كبيرة.  3
داول فيه تتو  ما على النقد و يتسم بدرجة عالية من الدولرةعندما يكون قائ الإقتصادتلبي العملة القائمة احتياجات 

4.عدة عملات في نفس الوقت
   

ب أيضا على أ¡ا العملية التي بموجبها يتم تعديل القيمة الاسمية لعملة البلد بسب الأصفاروتعرف عملية حذف      

هو إجراء  الأصفارإن حذف  ، )Layna Mosly .2011.1-3ارتفاع نسب التضخم و انخفاض قيمة العملة (

  5سمية دون المساس بقيمتها الحقيقية.شكلي يتم من خلاله تغيير القيمة الا

  ية:الإقتصادأهداف، فوائد، سلبيات عملية استبدال العملة وبيئتها .2 .1

  6:الأصفارأهداف عملية تغيير العملة وحذف أ . 

 محاربة التضخم؛ -

 ؛دعم الجهاز المصرفي وزيادة قدرته على التحكم في السيولة -

 المساعدة في معرفة حجم الثروة  وكيفية توزيعها؛ -

  . خلق فوائض مالية تستخدم في التمويل -

 7:فوائد عملية استبدال العملة ب. 

إ¡ا إحدى مبررات السلطات النقدية في السيطرة على اتجاهات عرض النقد من خلال أدائها لوظائفها في إدارة  -

نجم هدفها المالي باستقرار قيمتها و امتصاص الفائض منها الذي يالإشراف على العملة الوطنية و السيولة و المراقبة و 

 عن المعدلات المرتفعة للتضخم.
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 ي المحلي؛ تصادالإقملة الوطنية على قو1ا و تساهم في الحد من عملية الدولرة في النشاط تساهم في حصول الع -

 تخفيض تكاليف طباعة العملة و سك العملات؛ -

 تبسيط القيود في السجلات المحاسبية؛ -

 تقلل المخاطر التي تترتب عن حمل مبالغ كبيرة؛ -

 من العملة كل واسع بدلاسيخلق أثر نفسي لدى المواطن من خلال تقوية عملته و اعتمادها بش الأصفارإن رفع  -

 .الأجنبية

 لىإستساهم في رفع قيمة العملة ويقلل من نسبة الطلب على العملة الصعبة وسيؤدي  الأصفارإن عملية رفع  -

 .سوقية في الداخل والخارجالأجنبية للعملة وسيعطيها قوة دة التوازن بين القيمة المحلية و إعا

تقادات فضلا عن الان الإقتصادهناك عدد من الآثار السلبية والتي يتحملها  :من العملة الأصفارسلبيات حذف  ج.

 8 :جهها المعترضون لهده العملية مثلالتي يو 

 الارتفاع في التكاليف الناجمة عن طباعة الأوراق النقدية الجديدة؛ -

 على إبطال أو إتلاف العملات الورقية و المعدنية القديمة؛التكاليف المترتبة  -

 أثار و نتائج سلبية؛ إلىفي ظل وجود الفساد المالي  و الإداري تؤدي  الأصفارإن عملية حذف  -

غير مضمونة النتائج فهي تساعد على خلق الانطباعات بأن التضخم انتهى و أصبح  الأصفارإن عملية حذف  -

 من الماضي؛

كون يمكن أن ي ينطوي طرح عملة جديدة على جهد لا يستهان به و :ع وأسباب عملية إصلاح العملةدواف د.

و حتى أ أو تزوير العملة المحلية القائمة على نطاق ضخم، فلصر اسعر لالدافع وراء ذلك التضخم الشديد، أو ا¡يار 

  9.اتحاد نقدي إلىالحرب و يمك أن يكون الدافع أيضا تغيير متعمد لأجل الانضمام 

بعة معايير شملت س إلى اتوصلت لينا موسلي من جامعة نورث كارولين ية لعملية إصلاح العملة:الإقتصادالبيئة ه. 

بمرحلة  ار اقتصاديا1ت عليها الدراسة، والتي تميية والاجتماعية والسياسية في مختلف البلدان التي أجر الإقتصادالجوانب 

 الأصفاراختلف عدد و  ).2003-1960حالة تغيير عملة خلال الفترة ( 60على  انتقالية من خلال بحث أجرته
بمعدل حذف ثلاث أصفار في الحالات  حالات، و 9إزالة ستة أصفار في  إلى ،حالة 14المحذوفة من صفر واحد في 

نوات (أحيانا مع سبينما عشر بلدان استخدمتها مرتين  بلد تغيير العملة مرة واحدة، 19و قد استخدم  الستين،
 5صربيا  مرات، 4الحالات الأخرى كانت لأكثر من ذلك،كالأرجنتين  و )،1987-1963متفرقة مثل بوليفيا 

 Redénomination(.10(الأصفارمرات وهي الأكثر شيوعا من مستخدمي حذف  6والبرازيل  مرات،
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 11:وتمثل المعاير السبعة التي اعتمد1ا الباحثة لينا موسلي في دراستها

قراطية يمكن تغير العملة. فالحكومة الديم لك الحكومات الديمقراطية والتسلطية الأسباب السياسية لإجراء عمليةتم *
أن تجري تغيير للعملة استجابة للتضخم العالي، بينما الحكومة التسلطية يمكن أن تجري تغير العملة بدون وجود تضخم 

 الأهلية؛في حالة وجود الصراعات المدنية و  ماولا سي
 تغيير العملة عادة ما يأتي بعد فترة تضخم عالي متبوع بفترة استقرار؛ *

تغيير العملة عادة ما يحصل بعد فترة الانتخابات مباشرة (أو أن هناك فترة عدة سنوات متبقية على انتخابات * 
 لاحقة )؛

اب اليمينية ا ما يحدث عندما تكون الأحز تغيير العملة قلما يحصل عندما تكون الأحزاب اليسارية في السلطة وكثير  *
 في السلطة السياسية؛

 * يحدث تغيير للعملة كثيرا في البلدان التي سبق و أن غيرت عملتها فالتجارب السابقة تزيد من احتمال التغيير؛
 المحلي؛ الإقتصادفي  حدث تغيير العملة عندما يكون إحلال العملة (الدولرة) متفشياً * 
 .يةية في ا�تمعات غير المتجانسة في الدول الفتالإقتصادة غالبا ما يحدث استجابة للمشاكل تغيير العمل* 
من  لأصفاراعملية حذف  إلىقامت العديد من دول العالم باللجوء  :لتجارب العالمية في تغيير العملةبعض ا و.

النقدية والذي  والمالي أو إصلاح البيئة بغية تحقيق الاستقرار النقدي نقدية،ا وهذا نتيجة لازمات اقتصادية و عملته
  :بعض الدول في هذه العملية بوفيما يلي تجار  يمهد لإصلاح اقتصادي من أجل دعم معدلات النمو،

ضطرابات بعدها ارتفاع كبير في معدلات التضخم نتيجة الاا خلال الحرب العالمية الثانية و عرفت ألماني ألمانيا:. 1و.
لبلاد، الأمر الذي انعكس على زعزعة الاستقرار النقدي نتيجة الطلب المتزايد على كميات ها اعاشتالسياسية التي 

حيث  ،ن ألمانيابعد استنزاف الذهب م يَماسِ  النقد لتمويل نفقات الحرب، مما خلق نظام مصرفي في حالة ا¡يار تام ولا
دخوله سوق  و Rent Markأقدمت الحكومة الألمانية على إنشاء  عندهام 1923بلغ التضخم أرقام قياسية عام 

10يساوي  Rent Markعدل واحد التداول بم
�� Mark ) وكان حينها الدولار الواحد  ،) صفر12أي حذف

10يعادل 
والتي تميزت  Reich Markفي العام الموالي أصدرت الحكومة عملة جديدة باسم   و ،مارك ألماني 4*��

تم بعدها و  ،م1948تداول في عام الالتي سحبت من  Rent Markهب لتحل محل ذ إلىا للتحويل بعدم قابليته
  .ورو كعملة أوربية موحدةيم أين تم اعتماد ال2002غاية  إلىالمارك  ليعود للتداول  إلىالرجوع 

هلية والصراعات الأظروف التضخم السودان و  ية التي مرت �االإقتصادإن الظروف السياسية و  :السودان. 2و.
م 1957ة في الدفع نحو تغيير العملة السودانية التي صدرت لأول مرة عام يوالانقلابات كانت من العوامل الرئيس
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 واحد بحيث رالدينا إلىم، إذ تم استبدال العملة و تغيير اسمها 1991في التداول حتى عام  تباسم الجنيه والتي استمر 
ين بنك بو ات بين الشركات السياسية السودانية يعلى الاتفاق وبناءاً  2002عام  دينار يساوي عشرة جنيهات. وفي

ة تبادل ة انتقالية تحت اسم الجنيه ليحل محل الدينار بنسبفتر برنامج لإصدار عملة جديدة أثناء حول السودان المركزي 
  12 دينار ). 1000جنيه = 1(

سنة مند الثمانينات من  25منفلت امتد لفترة ما يزيد عن  التركي من تضخم جامح و الإقتصادعانى : تركيا. 3و. 
ية والتجارية لإقتصاداكبير في الأرقام   الأصفارأمسى عدد  القرن العشرين و أصبحت معظم الفواتير كبيرة في تركيا و

13عدة ترليونات إلىوالتي تصل أحيانا 
كية تبني خيار تغيير العملة بإصدار الليرة التر  إلىا ما دفع الحكومة التركية ذه. 

أين أقدمت  2009غاية سنة  إلىبحذف ستة أصفار منها، حيث استمرت في التداول  2005الجديدة بداية سنة 
  كلمة الحديدة.  تت فيها على اسم الليرة، وحذفبقالسلطات على إصدار عملة جديدة أ

 يةلإقتصادافترة الثمانينات و اختلالات هيكلية في كافة مجالا1ا  شهدت نيجيريا ظروفا صعبة خلال نيجيريا:.4و.
رئيسي  كونه اقتصاد أحادي الجانب و يعتمد على النفط كمصدر  الهزات النفطيةبسبب تعرضه للكثير من الصدمات و 

14.للدخل
 فيونتيجة انخفاض أسعار النفط في الثمانينات عرفت معدلات التضخم ارتفاع متزايد وعدم استقرار  

 ،1986ية من خلال برامج الإقتصادأقدمت الحكومة على مجموعة من الإصلاحات  عندهاالصرف، معدلات 
والذي كان  2004 نامج فيي، ثم أتبعتها ببر الإقتصادوالتي لم تحقق الأهداف المطلوبة لتحقيق الاستقرار  1999

رة الأمر الحد من التدخل الحكومي. إلا أن العملة النيجيرية ظلت غير مستقتحقيق استقلالية البنك المركزي و من نتائجه 
لكلي، وعلى ا الإقتصادمنها �دف ضمان استقرار  الإقدام على هيكلتها بإزالة صفريين إلىالذي دفع السلطات 

  لتي أدخلت على العملة إلا أن معدلات التضخم ظلت مرتفعة وغير مستقرة.ه الإصلاحات اذالرغم من ه
  الإصلاح النقدي و المصرفي في الجزائر .2

ة، وعلى ة على السياسة النقديعتبر م تالسوق كانت له انعكاسا اقتصاد إلىموجه  إن انتقال الجزائر من اقتصاد   
لمتعاقبة القيام ت اماكو اللبرالي، تطلب من الح الإقتصاد إلىالاشتراكي  الإقتصادأهدافها وأدوا1ا. وإن الانتقال من 

 إلى . وصولاً م1988م، ثم إصلاح 1986نقدي لسنة بعدة إصلاحات اقتصادية، تمثلت خصوصا في الإصلاح ال
د اي وضع الإطار القانوني للسياسة النقدية ووضح مسار تطورها، وأعذالمتعلق بالقرض والنقد وال 1990إصلاح 

لمستوى المطلوب ل رقبين البنوك. لكن كل هده الإصلاحات لم تما للبنك المركزي وظائفه ومهامه وخلق سوق نقدية 
المؤسسات الدولية لمساعد1ا في القيام بإصلاحات اقتصادية وتعديلات في مبادئ  إلىاللجوء  إلىمما دفع الجزائر 
  15 .السياسة النقدية
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   1986 الإصلاح النقدي سنة 1.2

الجزائر لسياسة التخطيط المركزي، فرض عليها أن تعيد النظر في سياستها  جانتها  عننتيجة المشاكل الناجمة    
در قانون البنوك لك صذقطاع المالي الذي يعتبر المورد الأساسي لتمويل القطاعات، للابخاصة ما يتعلق  ةيالإقتصاد

الة أصبحت القروض أداة فع صرفية وعلى الوظيفة المير جذري يحيث تم إدخال تغ 1986أوت  16والقرض في 
كما نص القانون على متابعة القروض الممنوحة لضمان استخدامها والتقليل من خطر استردادها،    الإقتصادلتنظيم 

كما استعاد البنك المركزي صلاحياته فيما يخص تطبيق السياسة النقدية، وإدارة  أدوا1ا أما فيما يخص العلاقة بين 
.لبنك المركزي والخزينة فقد نص القانون على ضرورة تحديد القروض الممنوحة للخزينة تبعا للمخطط الوطني للقرضا

16  

مع تغيير  1986ف الإصلاح النقدي الذي تم إدخاله في يكيتجاء ل :1988قانون استقلالية البنوك لسنة  2.2
المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88النظام القانوني الجديد وخاصة القانون 

ية. حيث تتمثل أهم عناصر هذا التكيف في اعتبار مؤسسات القرض (البنوك) كمؤسسات عمومية الإقتصادالعمومية 
رض جاء ليعطي الاستقلال المالي. وبالتالي فإن تكييف النظام القانوني للبنوك والق اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية و

.استقلالية أكبر للبنوك في مجال التسيير
17  

يز تم ا القانون النظام المصرفي الجزائري على مسار تطور جديد،ذوضع ه: 1990-10قانون القرض والنقد  3.2 
 بإعادة تنشيط وظيفة الوساطة المالية وإبراز دور النقد والسياسة النقدية ونتج عنه تأسيس نظام مصرفي ذو مستويين،

بنوك التجارية وظائفها واسعة وأعطى لل ةوالائتمان في ظل استقلالي دالمركزي كل صلاحياته في تسيير النق وأعيد للبنك
.التقليدية بوصفها أعوان اقتصادية مستقلة

18
   

 مبادئ قانون القرض والنقد:أ. 

التخطيط المركزي  قبل هذا القانون كان النظام قائم على 19 :دائرة النقدية والدائرة الحقيقيةالفصل بين ال. 1أ.
لى أساس كمي حقيقي التي تتخذ ع تللاقتصاد أين يتم اتخاذ القرارات النقدية تبعا للقرارات الحقيقية، أي تلك القرارا

لتمويل البرامج  ةللازمالموارد ا ةوتبعا لذلك لم تكن هناك أهداف نقدية بحثه بل إن الهدف هو تعبئ طفي هيئة التخطي
المخططة، غير أن هذا الوضع تغير بعدما تم إسناد اتخاذ القرارات النقدية للسلطة النقدية على أساس الأهداف التي 

  :إلىتحددها و يهدف هذا المبدأ 
  استعادة البنك المركزي لدوره في قمة الجهاز المصرفي؛* 
 ة؛استعمالاته داخليا بين المؤسسات العمومية و الخاص استعادة الدينار الجزائري لوظائفه التقليدية وتوحيد* 
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  ي؛قتصادالإتحريك السوق النقدية و تنشيطها و أخذ السياسة النقدية لمكانتها كوسيلة من وسائل الضبط * 
 إيجاد مرونة نسبية في تحديد سعر الفائدة من طرف البنوك؛* 
 .وط تمييزية على حساب المؤسسات العامة والخاصةإيجاد الوضع الملائم لمنح القروض، و الذي يقوم على شر * 
 إلىللجوء لهدا المبدأ لم تعد الخزينة العمومية حرة في ا وفقاً  :الفصل بين الدائرة النقدية ودائرة ميزانية الدولة 2أ.

البنك المركزي لطلب التمويل عن طريق عملية القرض وإنما أصبح خاضع لضوابط ووفق حدود من أجل تحقيق 
  20 الأهداف التالية:

  تقليص ديون الخزينة تجاه البنك المركزي؛ -
  من أجل قيام السياسة النقدية لدورها على أكمل وجه؛ ةوضع كل الظروف اللازم -
ها الحد من الآثار السلبية على التوازنات النقدية التي تنتج عن المالية العامة التي لا تقيدها ضوابط فيما يتعلق بتفاعل -

.و علاقتها بالحقل النقدي
   

قتصاد، أصبح الجهاز المصرفي هو القائم بعملية منح القروض للا :الفصل بين دائرة ميزانية الدولة ودائرة القرض 3أ.
  : إلىهدف ياتيجية المخططة  من قبل الدولة و الإستر  تالتمويل للاستثمارار الخزينة العمومية على ضمان دو واقتصر 

  من خلال وظائفها التقليدية؛ الإقتصادالمؤسسات المالية دورها في تمويل قروض استعادة البنوك و  -
  ؛الإقتصادالخزينة في تمويل  تتقليص التزاما -
  .ية للمشاريع  كأساس لمنح القروضالإقتصاداعتاد مفهوم الجدوى  -
كان من أهم مبادئ هذا القانون إعادة الاعتبار للسياسة النقدية كمتغير أساسي في   :أهمية السياسة النقدية 4أ.

مهامه و  أعُيد للبنك المركزي  وظائفه ، بعدما كانت مهمشة ومُغيبة لثلاث عقود من الزمن، ونتيجة لذلكالإقتصاد
  21 المتمثلة في: التقليدية

 إصدار الأوراق النقدية والقطع المعدنية؛ -
 القطع المعدنية؛ تحديد قيمة وشكل ومواصفات الأوراق النقدية و  -
 إتلاف الأوراق النقدية والقطع المعدنية؛شروط كيفية مراقبة صنع و  -
 الأجنبية.المؤسسات المالية الجزائرية و منح رخص إنشاء البنوك و  -
 الجزائري السير الحسن للسوق النقدية. يضمن البنك -

النشاط  النقد والقرض جاءت مسألة تفعيل نبعد قانو  :الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي وبعدها النقدي 4.2
  :النقدي والمالي بمساعدة صندوق النقد الدولي من خلال
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والمتعلقة  30/05/1989التوقيع على اتفاقيتين سريتين الأولى في  تم :الائتماني الأول والثاني دبرنامج الاستعداأ. 
والمتعلقة ببرنامج الاستعداد الائتماني الثاني. وكانت  03/06/1991الثانية في  ببرنامج الاستعداد الائتماني الأول و

:الاتفاقيات تدور حول
 22  

 الموازنة العامة؛ تقليص حجمة بالحد من التدفق النقدي و مراقبة توسع الكتلة النقدي -

 تطبيق أسعار فائدة موجبة؛تحرير الأسعار وتجميد الأجور و  -

 تخفيض قيمة الدينار؛الحد من التضخم و  -

 تحرير التجارة الخارجية، والسماح بتدفق رؤوس الأموال الأجنبية؛ -

 .الجمركيةضريبية و إصلاح المنظومة الو  ةإلغاء عجز الميزاني -

 :الائتماني الأول والثاني دتقييم برنامج الاستعدا

 إلى %10.5من  1991دارت المفاوضات حول سعر الفائدة، حيث أن سعر إعادة الخصم ارتفع في أكتوبر  -
و تحديد سعر تدخل بنك الجزائر على مستوى  %20 إلى %15مع رفع المعدل على كشوف البنك من  11.5%

الحقيقي موجبا أو يتساوى على الأقل مع معدل التضخم  ، و هذا حتى يصبح معدل الفائدة%17 إلىالسوق النقدية 
.من أجل رفع معدلات تعبئة الادخار

 23
 

في  %11.3 ـيقدر ب 1990بعدما كان معدل النمو في  1991سنة  %21.3ب: M2)نمو الكتلة النقدية ( -
 إلىي و المؤشرات العينية، مما يفض ةالنقدي تهو ما يبين وجود تباعد بين المؤشرا، و %0.8بمعدل  (PIB)حين تغير
.نقدية خارج المسارات الإنتاجية ةوجود كتل

 24
  

 إلى 1991سنة  ع، ليرتف1989سنة  %9.3مقابل  1990سنة  %17.9 ارتفاع معدل التضخم بحوالي: -
 تعامل بسعر فائدة حقيقي سالبهو ما يؤكد الو  %31.7: ـب 1992أعلى مستوياته سنة  إلىوليصل  %23حدود 

.1991ة ـــــــــــــفي السنوات الخمسة المقبلة عن سن %10قد تم الاتفاق أن يكون معدل التضخم في حدود و 
 25

 

ضائقة مالية بعد فشل اتفاقيتي  إلىوصلت الجزائر  :)1998-1994الهيكلي ( لبرنامج التثبيت والتعدي ب.
ولية من نقد الدمؤسسات ال إلىمرغمة على الرجوع  تالأهداف المرجوة، وكان إلىالاستعداد الائتماني في الوصول 

  :إلىالتعديل الهيكلي والذي يهدف  إطار ما يعرف باتفاق التثبيت و رابع فيأجل اتفاق ثالث و 

 المبادلات التجارية في مستوى قريب من بلدان الاتحاد الأوروبي باعتبارها الأثقل وزناً  إلىالإسراع في تخفيض التضخم  -
.معنا

 26  
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بالتالي و  1994سنة  %14 إلى 1993سنة  %21الحد من التوسع في الكتلة النقدية بتخفيض حجمها من  -
.مستويات مرتفعة إلىالتحكم في التدفق النقدي عن طريق أسعار الفائدة الاسمية 

27
 

ابتداء رف ب الصبإنشاء سوق ما بين البنوك مع إحداث مكات قالعمل على إرساء نظام الصرف واستقراره، المرف -
.العمل على تحويل الدينار الجزائري لأجل المعاملات الخارجية الجارية، و 01/01/1996من 

28
 

 دعم القيمة الخارجية للعملة من خلال رفع احتياطات الصرف. -
  :النتائج الأولية لتطبيق برنامج التثبيت و التعديل الهيكلي

 ،1998-1994مرة خلال الفترة  636ب نتائج حول احتياطي الصرف الذي ارتفع ات أثر و كانت لهذه الفعالي   
أي  1998سنة  $دج/ 58 إلى 1994سنة  $دج/36وارتفاع في المديونية وانخفاض في معدل سعر الصرف فمن 

ونتيجة ذلك انخفض  1998سنة  %5 إلى %29وكذلك تحسن في التضخم من  ،%61بنتيجة تخفيض قدرة 
 1998ارتفاع في نمو الكتلة النقدية في و  1998سنة   % 9.5  إلى 1994سنة  %15معدل إعادة الخصم من 

  29 . % 19.1بنسبة 

  :90-10أعقبت قانون النقد والقرض  التعديلات التي 5.2

فيفري  27المؤرخ في  01-01بموجب الأمر  2001لقد خضع هذا القانون لثلاث تعديلات: كان الأول في    
و الذي حمل بشكل أساسي الفصل بين مجلس إدارة بنك الجزائر و مجلس النقد و القرض و إلغاء مدة عهدة  2001

حمل نص جديد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03بموجب الأمر  2003نوابه. بينما كان الثاني في  المحافظ و
ثم جاء تعديل  .ف أشياء لم تكن موجودة وضبط أخرىأضا و 1990في الصياغة وحذف أشياء كانت في نص 

والذي أدخل تعديلات تركزت في الأساس على تعزيز  2010أوت  26المؤرخ في  04-10بموجب الأمر  2010
ن هذا الهيكل إليه فعالدور الرقابي للجنة المصرفية و  تعزيز دور بنك الجزائر في الحفاظ على الاستقرار النقدي و المالي، و

ولا تتم  2010و الإضافات التي جاء �ا تعديل  2003لجديد للنظام النقدي و آليات عمله تتم في إطار قانون ا
.إلا بغرض المقارنة أو الإيضاح 1990نص  إلىالعودة 

 30  

  من الدينار الأصفارسعر الصرف في الجزائر و مقترح  حذف  .3

ف ارتبطت الجزائري تطبيق عدة نظم لسعر الصر  الإقتصادعرف  :الجزائري رتسعيرة الديناالصرف و  متطور نظا 1.3
التعويم المدار  إلى بكل مرحلة من مراحل التنمية، بداية من سعر الصرف الثابت، ثم الربط بسلة من العملات وصولاً 

  .لسعر الصرف
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فرنك منطقة ال إلىأصبحت الجزائر تابعة  بعد الاستقلال مباشرة، :)1973-1964نظام الربط بعملة واحدة ( أ.
ج تم اللجوء الخار  إلىالهش آنذاك وهروب رؤوس الأموال  الإقتصادالتحويل ، ومع  إلىوكانت العملة قابلة  الفرنسي،
شاء هذه الإجراءات كانت متبوعة بإن مراقبة الصرف على كل العمليات ومع مختلف دول العالم. إلى 1963في سنة 

ملغ من الذهب الخالص. فحل الدينار محل  180 ـالذي تم تحديده ب و 1964في ابريل  -الدينار-العملة الوطنية 
.FN1=DA1الفرنك الجديد بتعادل  

31
حيث تبنت الجزائر نظام الصرف الثابت لأنه خلال هذه الفترة كان  

الفرنك تاريخ تخفيض قيمة  1969غاية  إلىالنظام النقدي يعتمد اتفاقيات بريتن وودز. بقي سعر صرف الدينار ثابتا 
 ،نه لم يتبعه عند التخفيضاستمر ربط الدينار بالفرنك رغم أ، و %11.10الفرنسي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 

بقيت و  وخلال هذه الفترة شرعت الجزائر في تطبيق مخططها التنموي الثلاثي الذي يشترط استقرار أسعار الصرف،
فرنك. كان من شأن هذا الارتباط نتيجة الضعف المتواصل  1.25 دينار يساوي 1الدينار العلاقة ثابتة بين الفرنك و 

ومع  ،ارياً مقابل أهم العملات للبلدان التي تتعامل الجزائر معها تج ،مستمراً  للفرنك الفرنسي أن عرف الدينار انخفاضاً 
  .رزائر بنظام جديد لتسعيرة الديناا¡يار نظام بريتن وودز وإقرار مبدأ تعويم العملات أخذت الج

تم تحديد قيمة الدينار الجزائري خلال هذه المرحلة على  ): 1987-1974نظام الترجيح بسلة عملات (ب.
منحت لكل عملة من هذه العملات ترجيح  ،أساس سلة مكونة من أربعة عشرة عملة من ضمنها الدولار الأمريكي

.محدد على أساس وز¡ا في التسديدات الخارجية كما تظهر في ميزان المدفوعات
32  

والتي أرغمت الحكومة  1986عقب الأزمة البترولية لعام  :)1994-1987مرحلة تعديل الدينار الجزائري(ج.
دة اقتصاد السوق، حيث أخذ موضوع استعا إلىي الإقتصادير وجهة النظام يعلى تبني خطى سريعة من أجل تغ

ة حصة الأسد من البرامج الإصلاحية فتم إدخال تعديل على معدل الصرف الرسمي يالدينار الجزائري لقيمته الحقيق
لإجراء الخدمات الأجنبية مع المتاح من العملة الصعبة و توازن الطلب الوطني على السلع و  مستوى إلىبغية إيصاله 

، التي 1991بداية  إلى 1987ديل، تبنت السلطة النقدية سياسة الانزلاق التدريجي للدينار من ¡اية عملية التع
 30/09/1991رافقتها جهود من أجل إعادة النظر في تحرير التجارة الخارجية و تدفقات رؤوس الأموال، و بتاريخ 

تفاق آخر مع صندوق النقد في و بموجب ا ،%22 ـلاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم التخفيض بلووفق 
لتصل عدد الوحدات المقابلة للدولار الأمريكي  .% 40.17الذي أقضى بتخفيض ثاني بمقدار  16/04/1994
.دينار 36 إلى

 33   
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تم تغيير سياسة التخفيضات نحو منهجية مبررة تكمن في انتهاج تقنية جلسات التسعير  :1994المرحلة بعد  د.
حيث يجتمع بمقر البنك المركزي يوميا بعدما كان  1995¡اية السنة الجارية في  إلىو  1994أكتوبر بالمزاد العلني في 

يتم من خلال و  البنوك التجارية و البنك المركزي العارض للعملة الصعبة، يأسبوعيا في بداية هذه التقنية كل من ممثل
.باعتباره عملة ارتكازيةهذه الجلسات تحديد سعر صرف الدينار الجزائري أمام الدولار 

34
لأهمية سوق الصرف  ونظراً  

اية لتبني نظام التعويم الموجه كبد  02/01/1996الأجنبي في تحديد أسعار الصرف تم تأسيس سوق ما بين لبنوك في 
بنك المركزي ك التجارية والالذي من خلاله أصبح الدينار خاضع لقوى العرض والطلب في السوق بين كل من البنو و 
 1995من أجل حماية الدينار من التدهور. فبين  لمع الحفاظ على حق البنك المركزي في التدخ ؤسسات المالية،المو 
 1998بين  %13 ـ، وتبعه انخفاض يقدر ب%20ار الجزائري بأكثر من نالصرف الحقيقي للدي رارتفع سع 1998و

.2002 إلىوتواصل هذا الانخفاض  2001و 
 35

على تخفيض قيمة الدينار  2003 كما أقدم بنك الجزائر في 
وهذا بغية الحد من تطور الكتلة النقدية المتداولة في السوق خاصة بعد اتساع الفارق بين سعر  ،%5و % 2بمعدل 

قام بنك الجزائر في ديسمبر من نفس السنة  2008وخلال الأزمة العالمية لسنة  الصرف الرسمي و الموازي في السوق.
 بعاتوت الوطني وحمايته من آثار الإقتصادوهذا لأجل ضمان استقرار  ،$دج/ 73يصل حدود بتخفيض قيمة الدينار ل

  . الأزمة
إجراء خفض الدينار  إلىالسلطات  عمدت ،2014نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ جوان   

مة الدينار في ¡اية حيث تراجعت قي بغية رفع حصيلة مداخيل النفط المقومة بالدولار الأمريكي عند تحويلها للدينار،
  . % 17بمعدل انخفاض قدره  2015في ¡اية  $دج/ 107.13 إلى $دج/ 87.90من  2014

 ولة للتجارة الخارجية، فان سعر صرف الدينار ظلفي ظل نظام احتكار الد :سوق الصرف الموازية في الجزائر ه.
شيء، ف أعلى من قيمته الحقيقية مقارنة بالعملات الأجنبية و هذا ما جعل بوادر السوق السوداء للصرف تظهر شيئاً 

.بفعل انحراف أسعار الصرف عن السعر الرسمي
ملية ع إلىكن أن ترجع أسباب ظهور السوق الموازية بصفة عامة يمو  36 

  38 :وكانت من نتائج ظهور هذا السوق بالجزائر 37.فرض رقابة صارمة على التجارة الخارجية و الصرف الأجنبي

وازي دون خاصة المهاجرين الجزائريين تدور في فلك السوق المن العملة الصعبة بحوزة الأشخاص و كتلة نقدية كبيرة م -
أسعار  نالدينار، لكو  إلىأن تتمكن البنوك الجزائرية من استيعا�ا، في حسابات جارية بالعملة الصعبة أو بتحويلها 

 الصرف في البنوك منخفضة مقارنة بالسوق الموازي.

 عر.م في السوق الموازي بدل السوق الرسمي بسبب فارق السالجزائر صرف عملا1 إلىتفضيل الأجانب القادمين  -
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هروب حجم غير معروف من الأموال بالعملة الصعبة من الجهاز المصرفي الحكومي بسبب التسهيلات التفضيلية  -
، و إعادة بيعها في التمويل بالعملة الصعبة الذي تستفيد منه بعض مؤسسات القطاع الخاص و الأشخاص الطبيعيين

 في السوق الموازي. رينابالد
در دعم معتبر من مص ةحرمان الخزينة العمومي بالتاليرف في السوق الموازية للضريبة، و عدم خضوع عمليات الص -

  لميزانية الدولة.

في ظل الأزمة المالية التي تشهدها الجزائر مع تراجع عائدات  :من الدينار الجزائري الأصفارمقترح حذف  2.3
، والتي جاء دولةفي ال ين سابقينلو و مسؤ  ينالعديد من المقترحات و الحلول من طرف خبراء اقتصاديالنفط طرحت 

من بينها مقترح تغيير العملة بإصدار دينار جديد �دف التحكم في التضخم وتقليص الكتلة النقدية المتداولة في 
 من خلال الوطني الإقتصادوالتمكن من حل أهم مشكلات  ومحاولة إعطاء الدينار الجزائري قيمة اقتصادية، الإقتصاد

  . ةيالإقتصادوإعادة دمجها في العجلة  الموازي، الإقتصادامتصاص أموال 

طرح وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل جملة من  :ريمن الدينار الجزائ الأصفارخبراء يؤيدون فكرة حذف  أ.
نه اعتبرها إلا ألجريئة ة باو ورغم وصفه لهذه الخط .بينها تغيير العملة من أزمته ومنالاقتراحات لإخراج اقتصاد الجزائر 
الناتجة عن مشكلة ر و ئالتي تعتبر أهم معضلات الجزاة المتداولة في السوق الموازية و الحل الأمثل لاحتواء الكتلة النقدي

أعلن الوزير و  ،%30 ـلسوق الموازية بوقدر خليل نسبة الكتلة النقدية المتداولة في ا البنكية، ةغياب الثقة في المنظوم
فيما  مليار دولار، 37عبد المالك سلال أن قيمة هذه الأموال المتداولة خارج المؤسسات النقدية الرسمية  السابق الأول

.مليار دولار 58تحدث المستشار السابق بوزارة الطاقة عبد الرحمان مبتول أن قيمتها تفوق 
39

وذهب في هذا الطرح   
ير السوق النقدية تطه إلى ىالذي دع ىي بشير مصيطفالإقتصادكاتب الدولة السابق للإحصاء والاستشراف الخبير 

بإطلاق دينار جزائري جديد لامتصاص السيولة ودعم سعر الصرف إزاء العملات الأخرى وإدارة التضخم الناجم 
.عن عرض النقد

 40
 عة الوادي)جام الإقتصادجوادي (أستاذ  نالجزائري الدكتور نور الديي الإقتصادكما يرى الخبير  

أت إليها الكثير لج فهي آلية اقتصادية قديمة ومعروفة، من العملة ليست بدعة جزائرية، الأصفارأن فكرة حذف  إلى
بحيث  الأصفاروتعني فكرة حذف  .2008خرها بوليفيا التي حذفت ثلاثة أصفار من عملتها عام آ من الدول،

يصبح الدينار الجديد مساوي لعشرة دنانير قديمة أو مئة دينار قديم دون تغيير في الحجم النهائي للكتلة النقدية بما 
.يمكن من إدخال النقد الموازي للدائرة البنكية و القضاء على التضخم و التزوير

 41
   

  42:ضمن الآتي الأصفاريمكن حصر مبررات حذف  :في الجزائر أسباب التغيير ب.
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ييميه يعني حسابيا سهولة قراءة الرقم و هي عملية تق الأصفارضخامة الكتلة النقدية المتداولة. و بالتالي حذف  -

 مقبولة لتفادي الكثير من الأخطاء؛ 

التضخم وفقدان العملة قيمتها السوقية، فتصبح الفئات الصغيرة مهمشة و لا يتم التعامل �ا و قد تختفي من  -

 داول؛الت

 البعد الأمني فلعملية تقلل من المخاطر الناجمة عن امتلاك أو حمل مبالغ كبيرة أو تحويلها من مكان لأخر. -

التأثير النفسي، فعند حذف صفرن مثلا من الدينار الجزائري سيشعر الفرد بأن مستوى الأسعار انخفض وأن الدولة  -

 . ينات من القرن الماضيحققت انجاز اقتصادي كأنما عادت بنا لفترة السبع

 تتوفر في الجزائر لتغيير عملتها لكنها لا ةفيما رصد الخبير المالي عمروش العمري ثلاثة أسباب قال بأ¡ا تدفع أي دول

كما أن تغيير العملة يكون في فترة  ،%5حسب رأيه و هي حدوث تضخم جامح و في الجزائر لا يتجاوز التضخم 
.الجزائري يالإقتصاد دالغائبة حاليا في المشه طية البنك المركزي و هي الشرو استقرار اقتصادي و استقلال

 43
   

  :انقسمت آراء الخبراء في الجزائر حول الآثار المتوقعة من هذه العملية :الأصفارالآثار المتوقعة من عملية حذف  ج.
فمنهم من رآها الحل الأمثل لاسترجاع الكتلة النقدية المتداولة خارج المنظومة البنكية و إعادة ضخها في شريان 

  لتغطية مخلفات تناقص عائدات النفط . الوطني، الإقتصاد
نفي يجلي و لكن لا  سعلى المدى القصير لي الأصفارنور الدين جوادي أن أثر عملية حذف  لباحثايرى  اكم

ات رقمية وتعميم حساب إلىالاستفادة منه كبند ضم إستراتيجية تنموية شاملة. مع ضرورة تحويل الإيداعات النقدية 
  الأسعار.حيث يشعر المواطن بما يشبه انخفاض في التبادلات الالكترونية. كما يرى أنه للعملية أثر سيكولوجي مهم،

ير نمط الاستهلاك نحو يتسبب في تغيزيادة الثقة في العملة الوطنية و  لىإوهو شعور يؤدي  ةو تحسن في القدرة الشرائي
قتصاد يحفز التجارة ويحسن الأداء العام للاو  تما يشجع الاستثمارا رأس المال،لب الفعال على السلع والخدمات و الط

.الوطني
 44  

يزانية كبيرة سوف تكبد الحكومة مو  رللجزائأما في الجهة المقابلة منهم من رأى العملية مجرد وهم اقتصادي لا تصلح   
  .الجزائري لإقتصاديا لا تنطبق على الواقع ةوالتي وضعت شروط لتغيير العمللينا موسلي دراسة  إلىمستندين في ذلك 

يتمتع بخصائص يمكنها أن تؤجل عملية إطلاق محمد كمال سي  الباحث الجزائري حسب رأي الإقتصادكون أن   
 إلىية دخول كل الكتلة النقد إلىدينار جديد أو تعدم فرصة استحداث دينار جديد. حيث أن العملية سوف تؤدي 

سيخرج جزء من  لبمجرد انتهاء عملية التحويو لكن في نفس الوقت الدينار الجديد و  إلىالدائرة المصرفية قصد تحويلها 
عليه  صتنل العملة وفق ما يالسوق الموازي النشط في الجزائر (في ظل غياب بيوت تحو  إلىتلك الأموال بدورها 
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اعتماد مكاتب الصرف ) والذي سيحدث مضاربة المعنية بإنشاء و  1996يخ ديسمبر بتار  08-96التعليمة رقم 
ا يعادل بمصعوبة إتلاف العملة القديمة تقنيا لضخامتها  إلىإضافة  انخفاض قيمته، إلىعلى الدينار الجديد ستؤدي 

 ن ننسى كلفةدون أب التي من الصعب محاربتها.و  الإقتصادالتي تنخر دولار ناهيك عن النقود المزورة و مليار  200
.طبع نقود جديدةإتلاف النقود القديمة وإنشاء و 

45    

  خاتمة

لاضطرابات جعله عرضة لكثير من الهزات و ا الجزائري يعتمد بصفة شبه كلية على عائدات النفط، الإقتصادكون   

ة بجمل والتي أعقبتها قيام الجزائر .1986مع كل صدمة نفطية، ولعل بدايتها كانت مع أزمة تراجع أسعار النفط عام 
إرساء  لىإ كانت 1دف في بعدها النقدي النقدية الدولية، والتي مشتركة مع المؤسساتإصلاحات اقتصادية ذاتية و 

 إلى استقلاليته، و خلق سوق نقدية ما بين البنوك إضافة إعطاء البنك المركزي وظائفه وقواعد السياسة النقدية و 
  : النتائج التالية إلىوخلصت الدراسة  الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة  الوطنية،

ية، كما ساهم بالتحكم في الكتلة النقدية و سمح بالتعامل بأسعار فائدة حقيقالتعديل الهيكلي برنامج التثبيت و  -
 بداية التوجه نحو نظام التعويم المدار. عديل سعر صرف الدينار الجزائري و ركز على ت

في  %31.7نجح برنامج التثبيت و التعديل الهيكلي في استهداف التضخم حيث انخفض من أعلى مستوى له:  -
 .1998سنة  %5 إلى 1992سنة 

 مهم لتوفير العملة الصعبة في ظل غياب مكاتب رسمية للصرف بالجزائر. لا تزال سوق الصرف الموازية مصدراً  -
 كتلة نقدية هائلة تدور خارج المؤسسات الرسمية للدولة.  ىالموازي يحوز عل الإقتصاديبقى  -
نه حابه أبين التأييد والرفض فلأول يرى أصمن العملة في الجزائر تباينت الآراء حوله  الأصفارإن مقترح حذف  -

. أما الرأي الثاني ادالإقتصإعادة ضخها في شريان نقدية هائلة و  الوطني، واسترجاع لكتلة الإقتصادحل لمشاكل تخبط 
 جزائري غير مستقر .فيرى أصحابه أن هذا الطرح غير مقبول ولا يمكن تطبيقه على واقع اقتصاد 

 .  غير مستقرةصاد غير مستقر يعني عملة ضعيفة و فاقت الإقتصادقوة العملة من قوة  -

  :التوصيات

الإسراع في تطبيق نموذج النمو الجديد وهذا لأجل فك الارتباط بالنفط كمصدر وحيد للثروة والتوجه نحو تنويع  -
 الوطني لتفادي الصدمات النفطية . الإقتصاد

تحسين المنظومة البنكية من خلال عصرنة مختلف أجهز1ا، وتشجيع البنوك المحلية على فتح فروع في الخارج  -
 الداخل . إلىلاستقطاب أموال المغتربين والاستفادة من تحويلها 
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التي ة و دية و هذا لجذب الأموال الراكالسماح بإنشاء فروع في البنوك المحلية تتعامل وفق أحكام الشريعة الإسلام -
 . ةيمتنع أصحا�ا من إيداعها بسبب الفوائد الربوي

تثبيت مكاتب صرف معتمدة من طرف الدولة في محاولة لتقنين تجارة العملة الصعبة المتواجدة في السوق فتح و  -
 خيل جبائية للدولة متحصل عليها من هذا السوق .تحقيق مدا إلىالموازية، والوصول 

العملة  فتنفيذ السياسة النقدية و هذا من أجل استقرار سعر صر لالية أكبر في صياغة و ركزي استقمنح البنك الم -
ون من خلال استهدف المعروض النقدي بمعدل نمو للنقد يك مبالتحكم في التضخ ةو الحفاظ على قدر1ا الشرائي
             المحلي الحقيقي. جمساوي لمعدل نمو إجمالي النات
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